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 موجز تنفيذي

 

المملكة /أعاد المدعي العام فتح الدراسة الأولية للحالة في العراق ،2014أيار/مايو  13في  - 1

 ،2017لعام  في تقريره عن أنشطة الدراسة الأولية ،(‘‘المكتب’’)المدعي العام  وأعلن مكتب المتحدة.

تنتاج مفاده أن توصل المكتب إلى اس ،أنه بعد إجراء تقييم وقائعي وقانوني شامل للمعلومات المتاحة

 تدخل فيجرائم حرب القوات المسلحة البريطانية ارتكبوا من معقولا  للاعتقاد بأن أفراد  هناك أساسا  

وللأسباب  كمل الآن تقييم المكتب للمقبولية.واست   .ملديه تحت التحفظأشخاص ضد اختصاص المحكمة 

في  ا  المملكة المتحدة لم تكن راغبة حقإلى أن سلطات  لم يخلص المدعي العام ،المبينة في هذا التقرير

في  المقاضاة( )أ(( أو أن قرارات عدم 1) 17ذات صلة )المادة مقاضاة أو /تحقيق وأعمال إجراء 

وبعد  ،وعلى هذا الأساس ( )ب((.1) 17)المادة  في المقاضاة حقا  نتجت عن عدم الرغبة  محددةدعاوى 

خلص المكتب إلى أن القرار الوحيد  ،المعقولة الناشئة عن المعلومات المتاحة التحرياستنفاد مقتضيات 

 الملائم هو إغلاق الدراسة الأولية دون استصدار إذن بالشروع في تحقيق.

 

مختلفة من الانتهاكات  واستنتجت الدراسة الأولية وجود أساس معقول للاعتقاد بأن أشكالا   - 2

وبصفة خاصة،  رهن الاحتجاز. كانوا حة البريطانية ضد مدنيين عراقيينارتكبها أفراد من القوات المسل

 ،2003حتى أيلول/سبتمبر  2003هناك أساس معقول للاعتقاد بأنه من نيسان/أبريل  ،كما هو مبين أدناه

جريمة الحرب المتمثلة في القتل  ارتكب أفراد من القوات المسلحة البريطانية في العراق، كحد أدنى،

سبعة أشخاص  ضد( ‘1’( )ج( 2) 8أو المادة  ‘1’( )أ( 2) 8قتل المنصوص عليها في المادة العمد/ال

آذار/مارس  20معقولا  للاعتقاد بأنه في الفترة من  وتوفر المعلومات المتاحة أساسا   .تحت التحفظ لديهم

ارتكب أفراد من القوات المسلحة البريطانية جريمة حرب تتمثل  2009تموز/يوليه  28حتى  2003

وجريمة  ؛‘(1’( )ج( 2) 8أو المادة  ‘2’( )أ( 2) 8القاسية )المادة /في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

( ‘2’( )ج( 2) 8أو المادة  ‘21’( )ب( 2) 8على كرامة الشخص )المادة  الحرب المتمثلة في الاعتداء

معقولا   ا  وفر المعلومات المتاحة كذلك أساسوت .تحت التحفظ لديهمعلى الأقل كانوا  ا  شخص 54 ضد

أو /القوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في الاغتصاب و من ا  للاعتقاد بأن أفراد

 ضد ،كحد أدنى ،(‘6’( )هـ( 2) 8أو المادة ‘ 22’( )ب( 2) 8المادة )غيره من أشكال العنف الجنسي 

   .2003مايو /أثناء احتجازهم في معسكر بريدباسكيت في أيار في المجني عليهم السبعة

قرار  حصر، فإنها معززة جيدا بأدلة كافية تتيح اتخاذعلى سبيل الإن لم ترد هذه الجرائم، وو - 3

يشير المكتب إلى مجموعة  ،وفي هذا الصدد موضوعي بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

التي توصلت إليها السلطات والمؤسسات العامة الأخرى في المملكة المتحدة والتي تفيد أكبر من النتائج 

المعاملة اللاإنسانية أو  عوا لظروف احتجاز وممارسات ترقى إلىخض  بأن مئات المحتجزين العراقيين أ  

 لإيذاءدرجة ا كاملا على الرغم من أن الاستنتاجات التي توصل إليها المكتب قد لا تمثل تمثيلا  و المهينة.

لدى الذين كانوا قيد التحفظ إلا أنها تبدو متطابقة مع أخطر ادعاءات العنف ضد الأشخاص  ،عموما

 قوات المملكة المتحدة.

أو حكومة  لدى وزارة الدفاع مقصودةوجود خطة أو سياسة تفيد بأدلة  ىعل المكتب يقفولم  - 4

استنتج المكتب  ،ومع ذلك المملكة المتحدة لإخضاع المحتجزين لأشكال السلوك المبينة في هذا التقرير.

ساهمت في ارتكاب  ،والقيادة العسكرية ،أن عدة مستويات من القصور في الإشراف المدني المؤسسي
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فإنه رغم  ،وكما هو مبين في هذا التقرير في العراق. المحتجزينة المتحدة جرائم ضد جنود المملك

من  فإن عددا   ،وجود معايير إجرائية في وزارة الدفاع تشترط معاملة المحتجزين معاملة إنسانية

ر ظ  وح   1972في القانون المحلي للمملكة المتحدة في عام أنها أساليب غير قانونية  الأساليب التي ثبت

التلاشي التدريجي للذاكرة المؤسسية  لبفععادت إلى الممارسة  -لا سيما في الاستجوابات  -استخدامها 

 ،كن لدى وزارة الدفاعتلم  ،وكما خلص إليه التحقيق في حالة بهاء موسى وعدم وجود توجيه واضح.

 بمستوى عال إلا ،رببشأن استجواب أسرى الح مبادئ مكتوبة ومتاحة عموما   ،أثناء حرب العراقفي 

أثناء في أصبحت المبادئ مقتصرة إلى حد كبير على ما يتم تدريسه  ،وبدلا  من ذلك من العمومية.

فهم ما هو جائز، إضافة إلى اختلافات  فيبدرجات متفاوتة  ،الدورات التدريبية المتعلقة بالاستجواب

حيث  ،التناوب المبكرة لعملية تيليك ياتوامتد هذا إلى عمل في التركيز والتفسير بين مختلف المدربين.

ولكن حتى لو كانت أوجه القصور  لأفراد قوات المملكة المتحدة آراء مختلفة بشأن ما هو جائز. تكان

فإن هذا لا يمكن أن  ،كما أكدته التحقيقات العامة المحلية ،في المبادئ قد ساهمت في مثل هذه العمليات

 يبرر أو يخفف من أشكال العنف الخطيرة وغير المبررة التي وقعت في بعض الحوادث المعنية.

 أحد الجوانب الرئيسية لعمل فريق الادعاءات التاريخية في العراق أن ،كما هو موضح أدناه ،لواقعاو

في قضية  2011عام لنسان في أعقاب حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإ‘‘( فريق الادعاءات)’’

ما إذا  تقرير كان هو ،في قضية علي زكي موسى وآخرين 2013السكيني وحكم المحكمة العليا لعام 

كانت الأدلة المتاحة تدعم إحالة التهم الجنائية ضد القادة والرؤساء الآخرين بسبب السلوك الذي تستند 

 إليه.

ي تفيد بأن بعض أفراد القوات المسلحة البريطانية والاستنتاجات التي توصل إليها المكتب والت - 5

فقد  ضوا المحتجزين العراقيين لأشكال من الانتهاكات ليست استنتاجات جديدة أو فريدة من نوعها.عر  

أخرى فحصت مجموعة الأدلة المتعلقة توصلت إلى نفس النتيجة هيئات عامة ومراجعات قضائية 

لي للجيش البريطاني في استنتاج أن رد الفعل الأو   أنه لا خلاف فيكما  .بسلوك أفراد القوات البريطانية

لعدم بذل جهد حقيقي لإجراء  معيبا  و ناقصا  كان  المدعى بهامسرح العمليات وقت ارتكاب الجرائم 

كان إجراء التحقيقات العامة وما تلاه من إنشاء فريق و التحقيقات ذات الصلة بشكل مستقل أو محايد.

في إجراء تحقيقات فعالة  آنذاكعلى جوانب تقصير الجيش البريطاني المعترف بها  الادعاءات ردا  

كان من بين مجالات  ،على هذا النحوو القتل العمد وإساءة معاملة المحتجزين في العراق. ادعاءات بشأن

 التي أعيدَ و ،المملكة المتحدة/في العراق التركيز الرئيسية للدراسة الأولية الذي أجراها المكتب للحالة

خية التي قام بها التحقيقات اللاحقة في الادعاءات التاري جديةهو دراسة أهمية و ،2014فتحها في عام 

دائرة التحقيقات )’’ دائرة التحقيقات القديمة بالشرطة العسكرية ا  لاحققامت بها و ،فريق الادعاءات

 .الدعاوى للمقاضاة والقرارات الصادرة عن هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية بشأن إحالة ،‘‘(القديمة

والتي تضمنت فحص  ،نتيجة الإجراءات المحلية التي دامت أكثر من عشر سنوات تتمخضولم  - 6

 .: وهي نتيجة حالت دون إنصاف المجني عليهمللمقاضاةقضية واحدة ولو عن إحالة  ،المطالباتآلاف 

قليلا  من القضايا إلى  ا  عدد أحالا فعلا   دائرة التحقيقات القديمةعلى الرغم من أن فريق الادعاءات وو

في كل حالة  المقاضاةهيئة رفضت هذه ال، إلا أن المقاضاةهيئة الادعاء بالشرطة العسكرية لأغراض 

في الجيش حة على أساس أن القضايا لم تستوف معيار الإثبات أو عنصر المصلحة العامة ومصل

المقدمة  المطالباتمن أن  وقد تثير هذه النتيجة تخوفا   .‘‘المقاضاةمدونة  بمقتضى الاختبار الكامل’’

القصد  ملكة المتحدة لم تكن حقيقية وكانأن إجراءات الم ،، أو على العكس من ذلككيديةو عبثيةكانت 



 4/13الصفحة: 

 

أنها  المسائلهذه  تفكيك عناصروأثبت  حماية الجناة المزعومين عن قصد من المسؤولية الجنائية. منها

 مما يمكن توقعه على الفور. ا  أكثر تعقيد

 تستند إليهافي الحوادث التي  إلى المعلومات المتاحة، ثمة أساس معقول للاعتقاد بأنه، واستنادا   - 7

تعرض المحتجزون العراقيون المعنيون لأشكال من الإساءة بدرجات متفاوتة من  ،استنتاجات المكتب

الخطورة تصل إلى درجة التعذيب والمعاملة القاسية أو الاعتداء على كرامة الشخص، وفي بعض 

 وشملت إحدى الحوادث المتعلقة بسبع ضحايا اغتصاب شخص   الحالات تصل إلى حد القتل العمد.

دائرة التي حقق فيها فريق الادعاءات و المطالبات وكون جنسي ضد الآخرين.وارتكاب أعمال عنف 

لا يعني أن هذه بأعمال مقاضاة لم تسفر عن قيام هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية  التحقيقات القديمة

دائرة التحقيقات هذا يعني إما أن فريق الادعاءات أو  ففي أقصى الأحوال، .كيديةكانت  المطالبات

إلى هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية، الدعاوى لم يقتنعا بوجود أدلة كافية ذات مصداقية لإحالة  مةالقدي

احتمال الإدانة في محاكمة جنائية بشأن أن أن هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية لم تكن واثقة من  وإما

 ،إلى المكتبالمقدمة ملاحظاته  وكما أشار فريق الادعاءات في .احتمال واقعي المحالة الدعاوىتلك 

الأدلة الجنائية والتناقضات في  ندرة يكمن فيالتي حقق فيها  الدعاوىفإن الضعف الكبير والمتكرر في 

 ،ويجدر بالإشارة بعد سنوات من الأحداث. ،شهادات الشهود بالنظر إلى الطبيعة التاريخية للتحقيقات

إلى قصور التحقيقات الأولية التي أجراها  -على الأقل  ا  ئيجزولو  - ا  عزى أيضأن هذا ي   ،في هذا الصدد

وفي الوقت  وهذه سمة متكررة في التحقيقات الجنائية التاريخية. الجيش البريطاني في مسرح العمليات.

المدنية التي تم الفصل فيها  الادعاءاتالجنائية تتناقض مع العدد الكبير من  المقاضاةفإن ندرة  ،نفسه

وقد  خارج المحكمة.سويت  حيث تم الطعن في الأدلة وخضعت للفحص، أو ،سواء أمام المحكمة العليا

أنهم عانوا من ظروف احتجاز وممارسات  ادعواتتعلق بمئات المجني عليهم الذين  مطالباتشملت 

ل ب العامة الأخرى والمراجعات التي  ياتالتحروخلصت  تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ط 

المبكر  وآليات السياسة العامة داخل وزارة الدفاع إلى أن الممارسات التي حدثت أثناء التناوب إجراؤها

وقد أدى هذا بدوره إلى عدة  لـعملية تيليك على وجه الخصوص كانت دون معايير السلوك المطلوبة.

لا و ،قح بعضها بعد مزيد من المراجعة القضائيةون   ،ة والممارسةجولات من التعديلات لمسائل السياس

 كيديةمطالبات وإن وصف هذه العمليات المختلفة بأنها عمليات ناشئة عن  .الآخربعضها يزال ي عمل ب

 ،كما يسيء الحكم على المسألة المتميزة المتعلقة بما إذا كانت هناك ،فيما يبدو قد يسيء وصف الأحداث

 جنائية. دعوىأدلة كافية للإدانة في  ،من الأحداثبعد سنوات 

، فإن الدراسة الأولية قامت بتقييم مفصل ومعقد لمراحل عديدة في عملية بالجديةوفيما يتعلق  - 8

وبصفة خاصة، ركز المكتب  .صرف النظر عنهاأو  الدعاوىالمفضية إلى استبعاد  والادعاءالتحقيق 

في مراحل مختلفة من  دائرة التحقيقات القديمة/فريق الادعاءاتها على معايير الاستبعاد التي طبق

في المسائل  دائرة التحقيقات القديمة/ب إلى أي مدى نظر فريق الادعاءاتكما درس المكت العملية.

أجرى المكتب تحقيقه المستقل في  ،وأخيرا   .والإشرافذات الصلة بمسؤولية القيادة  والأمورالمنهجية 

بانوراما  والتي نشرها البرنامج الوثائقي ،ظفين السابقين في فريق الادعاءاتالموعدد من  ادعاءات

بشأن التجاهل  ،(Sunday Timesصنداي تايمز ) وصحيفة( BBC Panorama) بهيئة الإذاعة البريطانية

إضافة إلى عرقلة أو منع بعض  ،فريق الادعاءات عمل أو إتلاف الأدلة أثناء/والتزوير و ،المتعمد

العديد من على المكتب  وقف ،وعند إجراء التقييم .الدعاوى قبل الأوانحقيقات الاستقصائية وإنهاء الت

أو هيئة الادعاء بالشرطة /و دائرة التحقيقات القديمة/اتخاذ فريق الادعاءات بطريقةالشواغل فيما يتعلق 
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التي ربما كان المدعي  الطريقةويحدد التقرير آراء المكتب بشأن  العسكرية لقرارات بشأن مسائل معينة.

 في بعض الحالات. لفا  مخت نهج بها نهجا  يس العام

باستصدار إذن بفتح تحقيق  ا  العام قرار غير أن سبب عدم إفضاء هذه الشواغل إلى اتخاذ المدعي - 9

وكما  .‘‘(المحكمة)’’ طبيعة نظام المقبولية في المحكمة الجنائية الدوليةإلى في نهاية المطاف  عزىي  

قانون حقوق الإنسان  متطلبات تعى للبت فيما إذا كاند  ليست هيئة لحقوق إنسان ت   هاأكدت المحكمة، فإن

ما إذا كان ينبغي لها  مهمتها هي تقرير وإنما 1في الإجراءات المحلية.كت ه  قد انت  أو القانون المحلي 

وللقيام  للواجب الأساسي الذي يقع على عاتق دولة. تداركا   ،جنائية دعوىممارسة اختصاصها في 

أو إذا كانت تلك الإجراءات قد  ،أي إجراءات ذات صلة ت تخذيجب أن تقتنع المحكمة بأنه لم  ،بذلك

لأن الدولة غير  وإما ،جراءاتهذه الإإما لأن الدولة غير قادرة على اتخاذ  ،لم تكن حقيقية هافإن ،خذتات  

ولما كانت  أنها اتخذت خطوات لحماية الجناة من العدالة الجنائية. مما يعنيك راغبة في القيام بذل

دائرة /فريق الادعاءات الادعاءات المعروضة على المكتب قد خضعت لتحقيق جنائي محلي لدى

تحقيقات المكتب  فإن ،وبالتالي فإن السلطات لم تكن "غير قادرة" على المضي قدما   ،التحقيقات القديمة

 سلطات المملكة المتحدة غير راغبة حقا   ما إذا كان يتبين من المعلومات والأدلة أن تقريرعلى ركزت 

  حماية الجناة من العدالة الجنائية.متورطة في ما إذا كانت  أي -في التحقيق والمقاضاة 

مدعي الصلة ليس هو ما إذا كان ال ايرى المكتب أن المعيار ذ ،(2) 17المادة  لمقصدومراعاة  - 10

دائرة /ستنتاج فريق الادعاءاتا إلى استنتاج مختلف عن اتهذه المحكمة قد توصلمن دوائر  العام أو دائرة

بل إن  ،في اتجاه مختلف االتحقيقات القديمة أو هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية بشأن الأدلة وسارت

 شخاص من المسؤولية الجنائية.حماية الأفي تظهر نية  ،في ظاهرها ،المعيار هو ما إذا كانت الوقائع

للحصول على أدلة كافية  ا  واقعي لما قد يشكل احتمالا   والقيام بخلاف ذلك هو إحلال تقييم المدعي العام

محل  ،للإدانة لدعم المقاضاة أمام محاكم المملكة المتحدة واقعيا   أو احتمالا   ،لاستيفاء معيار كفاية الأدلة

وتفسير هذا الاختلاف بكونه انتفاء لنية حقيقية في تقديم الشخص  -تقييم دائرة الادعاء الوطنية المختصة 

تجري في سياق الإطار القانوني  17المشار إليها في المادة  ‘‘الإجراءات’’وبما أن  المعني إلى العدالة.

 ،الخلفية المحلية ضوء إجراء التقييم علىفإنه يجب  ،والادعاءتحقيق محلية في الممارسات الالالمحلي و

تصرف بها بموجب نظام روما يالتي كان يمكن للمدعي العام أن  للطريقةتقييم مجرد  وليس إجراء

 .الأساسي

للإدانة  ا  واقعي لسلطة المحلية ما قد يشكل احتمالا  التي تقدر بها ا للطريقةإن التسليم بنطاق ما  - 11

وبات  .على علاتها السلطات المحلية تتبناهالا يعني أن المحكمة يجب أن تأخذ الطروحات التي  ا  محلي

من المتعين على المكتب أن يجري دراسته للمطالبات المستند إليها كوسيلة لمراقبة/التحقق من التحيز 

ت الفعلية قد أدى إلى تقييم ما إذا كان تطبيق سلطات المملكة المتحدة لتلك المعايير على المطالبا بغرض

 لمكتب.لمع المواد المتاحة  في ظاهرهانتائج تبدو غير متسقة 

                                                           
تكون كي للم ت نشأ المحكمة ف’’ :219حيث لاحظ كذلك، في الفقرة  ؛190، الفقرة ، حكم استئنافي في المقبوليةالسنوسي 1

تساقها مع لضمان االوطنية من أحكام القانونية تراقب ما تصدره على النظم حقوق الإنسان، معنية بمحكمة دولية 

أن  17المادة  ه لم يكن القصد منترى دائرة الاستئناف أن... : ’’229رة وفي الفق ‘‘.لمعايير الدولية لحقوق الإنسانا

 .‘‘الدعوى مقبوليةفي مسألة حاسمة في الفصل  في حد ذاتهامبادئ حقوق الإنسان  تجعل

https://www.legal-tools.org/doc/ef20c7/
https://www.legal-tools.org/doc/ef20c7/
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 هذاورغم الشواغل التي أعرب عنها في  ،وبعد أن تناول المكتب بالتقييم المعلومات المتاحة له - 12

في إجراء  ا  المملكة المتحدة لم تكن راغبة حقإلى أن سلطات في النهاية  المكتب لم يخلصالتقرير، 

دعاوى في  المقاضاة( )أ(( أو أن قرارات عدم 1) 17ذات صلة )المادة  مقاضاةو/أو  تحقيقأعمال 

 ( )ب((.1) 17)المادة  نتجت عن عدم الرغبة الحقيقية في المقاضاة محددة

 ،المعقولة الناشئة عن المعلومات المتاحة التحريوبعد استنفاد مقتضيات  ،وعلى هذا الأساس - 13

ولئن  .المراسلاتخلص المكتب إلى أن القرار الوحيد الملائم هو إغلاق الدراسة الأولية وإبلاغ مرسلي 

في حين ينظر إليه آخرون على أنه  ،بعض أصحاب المصلحة لدىهذا القرار قد يقابل بالاستياء  كان

 .من غلواء الموقفينن تخفف أ من شأنهاالأسباب الواردة في هذا التقرير  فإن ،تأييد لنهج المملكة المتحدة

 

 بالجديةالاستنتاج فيما يتعلق 

ها تأجر تحقيقات من أعقبها وماسبع سنوات  على مدىفريق الادعاءات التي بذلها جهود ال رسمت - 14

دائرة التحقيقات القديمة فريق الادعاءات وفقد تعرض . غير متجانسةصورة دائرة التحقيقات القديمة 

عن تحقيقات الناشئة  دعاوىمن ال ا  يبدو أن أي وإلى اليوم،. إداناتتوصلهم إلى  عدملانتقادات بسبب 

 لم تؤد   لمزيد من الإجراءات لاتخاذ ا والتي أ حيلتفريق الادعاءات أو دائرة التحقيقات القديمة المكتملة 

أن يكون  ذاته،في حد  ينبغي،بأن معدل الإدانة لا  وفي حين سل م المكتبمحكمة. أي إلى أي مقاضاة في 

 قصدوجود هذا يمكن أن يقال لإثبات ما إذا كان نظر فيمع ذلك  فإن المكتب مؤسسة،أي لفعالية  ا  محدد

 .الجناة حماية

دائرة /اتفيما يتعلق بعمل فريق الادعاء الشواغلالتي تثير مجالات الد المكتب العديد من حد  و - 15

ما  الادعاء بالشرطة العسكرية وعمليات صنع القرار الخاصة بهم. وتشمل هذه وهيئةالتحقيقات القديمة 

 :يلي

 فيالادعاءات  لتصفيةدائرة التحقيقات القديمة /اتالمعايير التي طبقها فريق الادعاء 

النتائج التي توصلت إليها المحكمة التأديبية  عقب صدورمراحل مختلفة من الإجراءات 

بالإضافة إلى تقييمات التناسب  ئة محامي  المصلحة العامةهير/للمحامين ضد فيل شاين

 الإجمالية فيما يتعلق بالخطورة النسبية للجريمة مقابل مرور زمن؛

 دائرة التحقيقات /اتعلى عمل فريق الادعاء ‘‘توحيد الصفوف’’ة مدى تأثير ظاهرو

 ؛القديمة

 تلك المتعلقة  هابما في ،الدعاوىبعض موظفي فريق الادعاءات السابقين بأن ما ادعاه و

عدم لط من القيادة وهناك ضغ تأو أنه كان هاقد تم إنهاؤها قبل أوان ،الرؤساءبمسؤولية 

 متابعة النظر فيها؛

 فريق الادعاءات في التشغيلية لعمليات الالضغوط التي لا شك فيها والتي تعرضت لها و

 .هلأوان السابق إغلاقهاظل الإعلان الوشيك عن 
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 ،ىسو  ت   التي للدعاوىوبالنسبة  بالتعويض،مطالبات الستمر تسوية ت الخلفية،هذه  ضوء علىو - 16

يشير وتشكل إساءة معاملة.  التي تستند إليها تلك الدعاوىأثبت التقاضي أمام المحكمة العليا أن الوقائع 

لإسناد الموضوعي إلى يستوفي العتبة المحددة لحد صل إلى هذا إلى أن الجزء الأكبر من المطالبات ي

لمثل هذا العدد الكبير  ظاهرقبول وزارة الدفاع الالشواغل وي ضاف إلى تلك القوات المسلحة البريطانية. 

 أ حرزالتي  الدعاوىالعدد القليل من مقارنة ب إليه نظري   ماعند (،من الدعاوى )وإن كان ذلك بدون تحيز

أنشطة فريق  عن جمةنا أعمال مقاضاةأي في  الشروعوعدم  الجنائي،في مرحلة التحقيق بشأنها تقدم 

 دائرة التحقيقات القديمة./اتالادعاء

دها قادرة التي حد   عوامليجب أن تكون الف. شواغلومع ذلك، لا يكفي أن يكون لدى المكتب  - 17

حقيقي ذات الصلة لم تتم بشكل  المحليةأي أن الإجراءات  نية،على إثبات أن السلطات تصرفت بسوء 

لحماية الأشخاص من المسؤولية الجنائية. وكما لاحظت  قصدعلى وجود  الظروف،في هذه  يدل،مما 

 دائرة الاستئناف، فإن هذه عتبة عالية.

ي يمكن أن ذالالمختلف  طريقلا تتمثل المهمة الأساسية للمكتب في الإعراب عن رأيه بشأن ال - 18

فريق  داخلالقرارات المـ تخذة مجالات الخلاف مع تحديد في الظروف، ولا  هذه في ظل ينتهجه

بشأن ما إذا كانت العملي  همالادعاء بالشرطة العسكرية وتقييم وهيئةدائرة التحقيقات القديمة /اتالادعاء

للإدانة  واقعيا  احتمالا  توف  ر لحصول على أدلة كافية في مرحلة التحقيق أو ل واقعيا  احتمالا  تقدم  دعاوىال

قد ما قرر ما إذا كانت دولة ي. كما أنه ليس من ولاية المكتب أو المحكمة أن المقاضاةدعم من أجل 

حقوق الإنسان  عمالإببالتزامها الإجرائي  توفأتوفير وسيلة انتصاف فعالة والمتعلقة بامتثلت لواجباتها 

المطروح هنا ال الأساسية المنصوص عليها في صكوك مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والسؤ

 .مقاضاةتحقيق أو  إجراء هو ما إذا كان هناك دليل يثبت أن الدولة المعنية لم تكن راغبة في

ميفي هذا السياق، اقترح بعض مو - 19 مسألة حماية الجناة، ة لفهم سليمالمعلومات أن الطريقة ال قد  

لعراق/المملكة المتحدة هي النظر في مجموع لحالة في ال ةالأولي الدراسةفي سياق  ،معقدةوهي مسألة 

بدلا  من التركيز على  ،العسكريالجنائية  العدالةداخل نظام الجناة حماية  مدى تجذر لتبَيُّن عواملال

فيما  ‘‘دليلا قاطعا  ’’من غير المرجح أن يجد المكتب أي أنه . دعاوىفرادى الذة في القرارات المتخَ 

وأنماط معينة. ويقال إن مثل هذه الأنماط  عواملعلى تحديد  قد يكون قادرا   هغير أن ،الجناة بحمايةيتعلق 

حيث يكون للقائد المسؤول الإشراف والسلطة التقديرية بشأن ما إذا  حادثة،عند وقوع  في الميدانتبدأ 

التي لم ت حال فيها  الحالاتفي كثير من وأم لا.  الملكيةإلى الشرطة العسكرية  سي بلَّغ عنها ةالحادث تكان

 ،الحادثة بوصف القائد المسؤولقرار  ذلك ي عزى إلىكان  الملكية،إلى الشرطة العسكرية  لادعاءاتا

تنطوي  التيالحوادث  خضعت فيها أخرىفي حالات وعن النفس أو نوبة قلبية.  ا  دفاع المثال،على سبيل 

 الأحيان،عن المعلومات الهامة في كثير من  كشفي  لم  للتحقيق،بل المحققين على انتهاكات مزعومة من ق  

داخل فريق الادعاءات ودائرة التحقيقات تركز الإجراءات  ما وعادةمما يعني أن التحقيق قد انتهى. 

المسائل المطردة من رؤية  تينالمؤسس هاتينمما يمنع  المباشرين،الفردية والجناة  الدعاوىالقديمة على 

 من عدد مصدرهامؤشرات أخرى  وثمةبوضوح أو تحديد أولئك الذين هم في أعلى التسلسل القيادي. 

نداي تايمز من حظرهم في كل ص/هيئة الإذاعة البريطانيةمحققي فريق الادعاءات الذين اشتكوا إلى 

م يستطع . ولأن فريق الادعاءات لالمسائل المطردة فيوكذلك  الأفراد،التي تركز على  دعاوىمن ال

في هذا السياق، وتسليط الضوء على مسألة مسؤولية القيادة.  يتسنىلم  الدعاوى،إحراز تقدم في هذه 

 ا  لمخالفات عالية بشكل لا يصدق نظرأن المخاطر التي يتعرض لها المبلغون عن ا تجدر الإشارة إلى
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مية. علاوة على ذلك، لا تزال بموجب قانون الأسرار الرسعليهم للعقوبات الجنائية الشديدة التي تنطبق 

، كما المشاكللإبراز على الرغم من الجهود التي يبذلها بعض الأفراد  الجيشالمشاكل قائمة داخل 

 حماية، يجب أن ي نظر إلى إلى هذا الأساس الاستدلالي ا  واستناد 2من التقارير المتكررة.ذلك يتضح 

بين القائد  لقائمة: في العلاقة االقمة إلى القاعدة في النظام من متجذرة ابشكل صحيح على أنهالجناة 

دائرة التحقيقات شرطة العسكرية الملكية/بها التصرف التي تكيفية الفي ووالشرطة العسكرية الملكية؛ 

على فعالية التحقيقات متتالية  ا  آثار بالتالي؛ وفي الصلاحيات التي لا يتمتعون بها، والتي لها القديمة

 اللاحقة.

  

للوقوف ذات الصلة في سياقها  عواملهو فحص مجموع ال سليميوافق المكتب على أن النهج الو - 20

 لا يمكن للمكتب أن قيد النظر، وقائع. وبتطبيق هذا النهج على المن عدمهللجناة  حماية على وجود

أيضا  يشير المكتب و. الجناة من حماية وسعأ ا  تشكل نمط كل منها على حدة، ،أن العوامل يخلص إلى

من المبادئ الأساسية لسيادة القانون أن القرارات ’’إلى ملاحظة دائرة الاستئناف التي مفادها أنه 

مميزة سمة من أجل دعم ادعاء ما تقديم الأدلة ي عد  و .بالأدلة مؤيدةإلى وقائع يجب أن تستند القضائية 

والتخمين أو على مجرد  ظنالو الشعورلا تبني المحاكم قراراتها على  حيث ؛القضائيةللإجراءات 

غير فإنه  أعلاه، مخاوف المشار إليهامن ال في حين أن المكتب قد حدد عددا  و .3‘‘الوجدانأو  عواطفال

 .الجناة حمايةمستوى يرقى إلى ذلك أن إثبات يستطيع  مقتنع بأنه

 الشواغلوعلى الرغم من  المتاحة،بعد أن نظر المكتب بدقة في المعلومات على وجه التحديد، و - 21

 أعمالغير مقتنع بأنه يمكن أن يثبت في الإجراءات أمام المحكمة أن ه فإن التقرير،التي حددها في هذا 

هيئة  اتخذتهاالتي  الادعاءدائرة التحقيقات القديمة و/أو قرارات /اتفريق الادعاء أجراهاالتحقيق التي 

  .المقاضاة في التحقيق أو الحقيقية عدم الرغبة قد شابها الادعاء بالشرطة العسكرية

غير مقبولة حاليا  تبدو الحالة عن أن تنشأ  المحتمل دعاوىيرى المكتب أن ال سبق،وفي ضوء ما  - 22

يمكن إعادة النظر في هذا التقييم في ضوء  جديدة،التكامل. وفي حالة توافر وقائع أو أدلة من ناحية 

ينظر المكتب بقلق خاص إلى  السياق،(. وفي هذا 6) 15بموجب المادة  وصلاحياتهمهام المدعي العام 

الحاليين والسابقين الأجهزة موظفي ل عاما   بشكل فعال عفوا   منحأن ي من شأنهإمكانية إصدار تشريع 

يع، المستقبلي لمثل هذا التشر ثرالادعاءات الناشئة عن العراق. وسيقوم المكتب بدراسة الأب فيما يتعلق

                                                           
إساءة ، والأمن بالاستخبارات المعنية البرلمانية اللجنةعن  2018في عام تقرير الصادر العلى سبيل المثال  راجع 2

 ا  يتضمن وصف، الذي 27و 26 تينالصفح، 2018 هيونيحزيران/ 28، 2010-2001: وتنفيذ الأحكاممعاملة المحتجزين 

ب مزعوم من  في انتهاكالشرطة العسكرية دائرة  كانت تجريهتحقيق أوقف العراق حيث  فيدراسة حالة ل ستجو  جانب م 

تشير دراسة الحالة إلى أن والمعلومات.  عنت السرية الاستخباراجهاز كشف بسبب عدم وذلك  ،المملكة المتحدة من

للسماح له بالكشف عن المحدد دفاع أنه لم يتم الوصول إلى الحد الأدنى ت السرية أبلغ وزارة الالاستخباراجهاز ’’

 ويستطرد التقرير مشيرا   ،‘‘(1994 لعام الاستخبارات أجهزة قانونالمعلومات )من خلال بوابة الكشف القانوني في 

ت السرية السماح الاستخبارالرفض جهاز  ا  نظر’’على النحو التالي:  العسكرية رد فرع التحقيقات الخاصة بالشرطة إلى

يتحقيق  الشروع فيتسمح لنا بقد التي التحري على أننا قد غطينا خطوط  واآمل أن توافق شهود،بالوصول إلى أي   ‘‘جد  

 .28 الصفحة راجع
، في الإجراءات التي قدمها المجني عليهم لمشاركةابشأن طلبات الصادر قرار الاستئناف في دعوى في أوغندا، حكم  حالةال 3

 الصادر الثانية التمهيدية الدائرة قرار كينيا جمهورية استئناف دعوى فيحكم  وسانغ،روتو  ؛36فقرة ال ،2009فبراير شباط/ 23

 .62الفقرة  ،2011أغسطس آب/ 30 ،2011مايو أيار/ 30في 

https://fas.org/irp/world/uk/isc-detainee.pdf
https://fas.org/irp/world/uk/isc-detainee.pdf
https://fas.org/irp/world/uk/isc-detainee.pdf
https://www.legal-tools.org/doc/e287c9/pdf
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ر ما إذا كانفي، من أجل النظر اعتمادهفي حالة  على أساس عدم  ةأولي إجراء دراسةإعادة  هناك ما ي بر  

 .استكشافا  حقيقيا   الجنائي ذات الصلة التحقيق مسارات أن تستكشفرغبة الدولة أو عدم قدرتها على 

الواردة في  الشواغل تثير التي المحلية جراءاتتقييمه لأوجه القصور في الإ بيانمن خلال تو - 23

، يسعى المكتب إلى تقديم وصف الجناة حماية لإثبات المحددة عتبةال أدنى من وإن كانتهذا التقرير 

تنتقص هذه الاستنتاجات من  لافي المملكة المتحدة. ومع ذلك، ينبغي أ المحليةدقيق وعادل للاستجابات 

رة إلى تقديم المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيل وطنيضرورة استمرار الجهود على المستوى ال

 ولينؤالمس أولئك على الجنائية القضائية ولايتها تمارس أن دولة كل واجب’’العدالة، وبالتالي تفعيل 

 .4‘‘دولية جرائم ارتكاب عن

ما إذا كانت ل ا  تقييمتجري  أنالمحكمة  مهام ه ليس منوفي هذا الصدد، يشير المكتب إلى أن - 24

من الاتفاقية الأوروبية  3و 2سلطات المملكة المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها الإجرائية بموجب المادتين 

لحقوق الإنسان و/أو تلك المستمدة من آليات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى أو التشريعات الوطنية، 

 بتقييمها.ولا يتأثر  ة بالقيام بهذا المهاممختصليس هيئة المكتب  لأن

 الاستنتاج

العراق/المملكة المتحدة تقييمات وقائعية وقانونية معقدة للحالة في الدراسة الأولية  نشأ عنلقد  - 25

 للتكامل.

فيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي، أظهرت الدراسة الأولية وجود أساس معقول للاعتقاد ف - 26

المدنيين العراقيين ضد مختلفة من الإساءة  أشكالا  ارتكبوا  المملكة المتحدةقوات  أفرادا  منبأن 

أخرى من  المحتجزين. ويشمل ذلك جرائم الحرب المتمثلة في القتل والتعذيب والاغتصاب و/أو أشكالا  

المعاملة اللاإنسانية والقاسية أو الاعتداء على  صل إلى حدسوء المعاملة تمن  العنف الجنسي، وأشكالا  

 الكرامة الشخصية.

التدابير الأولية التي اتخذها الجيش البريطاني للتحقيق في الجرائم فإن من حيث التكامل، و - 27

المعايير المنصوص  لا ترقى إلىومقاضاة مرتكبيها في خضم النزاع المسلح وبعده مباشرة  المدعى بها

وعدم  عسالتقا( من النظام الأساسي، من حيث 2) 17)ب( والمادة  -( )أ( 1) 17عليها في المادة 

 ذات صلة.حقيقية الرغبة في إجراء تحقيقات 

لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة  المملكة المتحدة وفيما يتعلق بالخطوات اللاحقة التي اتخذتها سلطات - 28

عن النزاع  الناشئة ،القوات المسلحة البريطانيةضد أفراد  ،جميع الادعاءات التاريخية دراسةلإعادة 

تظل لم  سلطات المملكة المتحدة في العراق، خلص المكتب إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن

إزاء الادعاءات التي أ حيط المكتب بها علما، بل شرعت في عدد من الإجراءات اتخاذ إجراء  ممتنعة عن

وعدد أقل من أعمال المقاضاة( الدعاوى والتحقيقات، التحقيق في يسبق  ا  الجنائية )التي شملت تقييم

سمعة الحوادث  أأسويشمل  ذلكويبدو أن  بخصوص سلوك القوات المسلحة البريطانية في العراق.

وقد أبرز عدد من الإجراءات غير . لحالةتحقيقا  في االمكتب إجراء  يبرزهاوالتي من المحتمل أن 

فيما نظر المكتب و. الجنائية ذات الصلة وقائع يبدو أنها أسهمت في التحريات الجنائية الأخرى أيضا  

                                                           

 .نظام روما الأساسيالديباجة،  4

https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
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فريق الادعاءات/دائرة اتخذها على قرارات ‘ التقاعس’إذا كان من الصواب أن ينطبق توصيف 

في التحقيق و/أو  ا  بعدم المضي قدمالتحقيقات القديمة أو هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية تقضي 

. و/أو وافقت عليها المحكمة العليا وضعتهابناء على معايير المقاضاة بشأن ادعاءات معينة، بما في ذلك 

في تحقيقات معينة و/أو  المضي قدما  وخلص المكتب إلى أن القرارات التي اتخذتها الهيئة المحلية بشأن 

 17من تسلسل الإجراءات المنصوص عليه في المادة  ا  تشكل جزء المقاضاةإحالة قضايا محددة إلى 

 )ب(. -( )أ( 1)

اشتملت على التي المحلية المطولة، التي امتدت لأكثر من عشر سنوات و الإجراءات ولم تسفر - 29

وهي نتيجة حالت دون إنصاف المجني قضية واحدة للمقاضاة: تقديم ولو آلاف الادعاءات، عن  دراسة

إلى الدعاوى من  قليلا   عددا  فريق الادعاءات ودائرة التحقيقات القديمة على الرغم من إحالة و عليهم.

في كل حالة على المقاضاة رفضت  هذه الأخيرةللمقاضاة، إلا أن  هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية

الاختبار ’’في الجيش معيار الإثبات أو عنصر المصلحة العامة ومصلحة تستوف  لمالدعاوى أساس أن 

  .‘‘المقاضاةمدونة  بمقتضى الكامل

على دور  تركيزا  رئيسيا  ركزا دائرة التحقيقات القديمة و الادعاءاتفريق على الرغم من أن و - 30

دليلا   تشكلالأنماط التي قد  أيضا   اسدريبدو فيما أنهما إلا والمشرفين المباشرين عليهم،  لفعليينالجناة ا

كانت و ضع المسؤولية على عاتق القيادة/المستويات العليا.تمنهجي أو مطرد، وقد على سلوك إجرامي 

لعمل  ا  محدد ويبدو أنها شكلت تركيزا  فريق الادعاءات أحد الجوانب الرئيسية لولاية  المشكلات المطردة

أدت أوجه القصور المبكرة في هذا الصدد إلى انتقادات و. فريق الادعاءات/دائرة التحقيقات القديمة

تعديلات في منهجية عملها لتجميع الادعاءات التي  إجراء وأدت إلى 2013المحكمة العليا في عام 

، بما في ذلك استخدام تقنيات التحرياتيبدو أن بعض هذه و. ‘‘المشبوهينملفات ’’بعض تعرض 

 كانت محط، أشرطة التسجيلات المرئيةالمتمثلة في دلة الأاستجواب معينة تم الكشف عنها من خلال 

لم تظل  المملكة المتحدة سياق، خلص المكتب إلى أن سلطات. وفي هذا التحر معينةخطوط في  تركيزلا

مسؤولية القيادة العسكرية بالمنهجية أو  بإساءة المعاملةالمتعلقة  وسع نطاقا  الأ الادعاءات إزاء متقاعسة

خطوات تهدف إلى التأكد مما إذا كان هؤلاء المشتبه ’’أو مسؤولية الرؤساء المدنيين، بمعنى عدم اتخاذ 

، على سبيل المثال من خلال مقابلة الشهود أو المشتبه بهم، أو جمع الأدلة السلوك مسؤولين عن ذلكبهم 

. ‘‘وملموسة وتدريجية مادية تحقيق بخطوات’’والقيام  ‘‘الوثائقية، أو إجراء تحليلات الطب الشرعي

لم مملكة المتحدة ال لمكتب في هذا الصدد هو ما إذا كانت سلطاتالنسبة لوكان السؤال الأكثر صلة ب

 المقاضاةإذا كان قرار عدم ما ( )أ(( أو 1) 17التحقيق أو المقاضاة )المادة حقيقة أن تجري تكن تنوي 

 ( )ب((.1( )17)المادة المقاضاة عن عدم الرغبة الحقيقية في  ناتجا  

في تنفيذ الإجراءات، طبق المكتب المعايير الواردة في المادة  الحقيقيةفيما يتعلق بعدم الرغبة و - 31

الأولية للقرارات  دراسات)ج( والعوامل الواردة في ورقة السياسة الخاصة به بشأن ال -( )أ( 2) 17

فريق الادعاءات/دائرة التحقيقات القديمة بشأن التحقيقات التي يقومان بها والقرارات التي التي اتخذها 

في هذا السياق، نظر و. للمقاضاةالمحالة إليها  الدعاوى يئة الادعاء بالشرطة العسكرية بشأناتخذتها ه

عمل فريق المكتب أيضا في تأثير مختلف العمليات المحلية الأخرى التي أثرت بشكل مباشر على 

ر السياق أو ساعدت في تأطي هيئة الادعاء بالشرطة العسكريةوعمل الادعاءات/دائرة التحقيقات القديمة 

من الادعاءات  لأن الحجم الكبير جدا   نظرا  والأوسع الذي تم فيه إصدار قرارات خاصة بكل حالة. 

 تدمعدد أقل بكثير من الحالات التي ق   عن أسفر( ادعاء 3000المقدمة إلى السلطات المحلية )أكثر من 
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ث مجموعات من معايير ، فقد ركز المكتب بشكل خاص على ثلاللمقاضاةللتحقيق الكامل وعدد أقل 

هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية و فريق الادعاءاتالتي أثرت بشكل كبير في طريقة معالجة التصفية 

التي حددها القاضي ليغات في التصفية ( معايير 1. وشملت هذه: )المتعلقة بالعراقالعديدة  للادعاءات

المحكمة التأديبية للمحامين  التي توصلت إليها جنتائالالمطبقة بعد التصفية ( معايير 2المحكمة العليا؛ )

على أساس تقييم خطورة الجرائم. التصفية ( معايير 3؛ و )فيل شاينر/هيئة محامي  المصلحة العامةضد 

المنهجية والمسائل  قضاياللفريق الادعاءات/دائرة التحقيقات القديمة كما نظر المكتب في مدى دراسة 

في الادعاءات التي أدلى بها عدد  تحريا  ة والمسؤولية الإشرافية، وأجرى القيادمسؤولية ذات الصلة ب

، وكذلك لأدلةل إتلافالسابقين بشأن وجود تجاهل متعمد و/أو تزوير و/أو  فريق الادعاءاتمن موظفي 

 .الدعاوى قبل الأوان غلاقوإ هاأو منعالتحقيقية  حرياتإعاقة بعض الت

وقد . بسيطةعملية كهذه ولم يكن توصل المكتب إلى نتيجة بشأن مجموعة معقدة من العوامل  - 32

فريق الادعاءات/دائرة التحقيقات القديمة في  اتالقرار اتخاذبشأن  الشواغلحدد هذا التقرير العديد من 

القانوني في  معيارال همقيطبتحقائق معينة أو ل همريفستطريقة و أو هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية

بسبب الانتقادات التي وجهها عدد من محققي  الشواغلمراحل مختلفة من تقييم الأدلة. وقد تفاقمت هذه 

ذات الصلة التي عملوا التحري السابقين الذين أعربوا عن وجهة نظرهم بأن خطوط  فريق الادعاءات

، وأن المقاضاةلم ت حل إلى  الدعاوىن عليها لم تتقدم، وأن التحقيقات في مسؤولية القيادة قد أ وقفت، وأ

قد أوقفت لعدم وجود احتمال واقعي للإدانة. ومع ذلك، كانت ردود القيادة السابقة والحالية الدعاوى 

على هذه الادعاءات فريق الادعاءات/دائرة التحقيقات القديمة وهيئة الادعاء بالشرطة العسكرية لـ

معقولة بشكل عام. ولا يمكن للمكتب أن يستنتج، على أساس الشواغل التي أثارها المكتب وغيرها من 

لحماية أشخاص من  المملكة المتحدة هناك نية لدى سلطات ه كانتالمعلومات المعروضة عليه، أن

 (.2) 17في المادة  الوارد المسؤولية الجنائية، بالمعنى المقصود

قد أجلت الإجراءات دون مبرر، أو المملكة المتحدة  ما إذا كانت سلطات أيضا   المكتب ودرس - 33

، تنفيذا  حقيقيا  ما إذا كانت الإجراءات ذات الصلة قد شابها الافتقار إلى الاستقلالية والحياد لتنفيذها 

بشأن شواغل لدى المكتب والأشخاص( المعنيين إلى العدالة. أو بطريقة لا تتفق مع نية تقديم الشخص )و

في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في  المملكة المتحدة نب سلطاتالأولية من جا أوجه التقصيرتأثير 

عن التأخير في إجراء التحقيقات  فضلا  ، وبعده مباشرة في العراق الادعاءات في خضم النزاع

تأثير مباشر على  لأوجه التقصير تلككان و. التقصيرالاستقصائية ذات الصلة التي نتجت عن هذا 

وخلص المكتب إلى أن فريق الادعاءات ودائرة التحقيقات القديمة لتحقيقات الفعالية والوتيرة اللاحقة 

كان غير  مماهذه الردود الأولية قد أفسدها التأخير غير المبرر وكذلك الافتقار إلى الاستقلالية والحياد 

بالمواد  ، عملا  في ظل تلك الظروفالعدالة إلى ( المعنيين الأشخاصأو ) متسق مع تقديم الشخص المعني

عمل لما إذا كان  أكثر تعقيداومع ذلك، كان تقييم المكتب  )ج( من النظام الأساسي. -( )ب( 2) 17

. وبينما حدد المكتب حقيقيا  فريق الادعاءات/دائرة التحقيقات القديمة وهيئة الادعاء بالشرطة العسكرية 

لاستعداد لتنفيذ لن يعزوها إلى الافتقار مثيرة للقلق بشأن مسألة التأخير، فإنه لم يستطع أ متنوعة قضايا

من بين التأثيرات الفورية والملموسة وضمن أحكام هذين البندين الفرعيين.  ا  حقيقيتنفيذا  الإجراءات 

ضد المقاضاة على الجرائم  قرينةيقدم سالتشريع المقترح الأخير الذي  ورد المحتملة على تقييم المقبولية

أن اعتماد إلى  نظرا  و(. حاليا   الجرائم الجنسية والجنسانيةرير )باستثناء المنصوص عليها في هذا التق

من تحديد قدرة سلطات إلا المكتب  فبمجرد اعتماده، لن يتمكن، أي تشريع من هذا القبيل لا يزال متوقعا  
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تقييم ما  ثمأو أي ادعاءات تاريخية قد تنشأ في المستقبل، القائمة  الدعاوىالمملكة المتحدة على معالجة 

 ( من النظام الأساسي.6) 15في قراره بموجب المادة  المكتب إذا كان هناك أساس لإعادة نظر

أو أن ؛ ةمفتوح ةالأولي الدراسة ىبقييجب على المكتب الآن أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن و - 34

أن  قد رأت مؤخرا  على الرغم من أن دائرة الاستئناف وفتح تحقيق. يأن  ؛ أوةالأولي دراسةاليغلق 

قد شددت على إلا أنها (، 4) 15من قرار الدائرة التمهيدية بموجب المادة  المقبولية لا تشكل جزءا  

جميع العوامل ذات الصلة  استيفاءيتأكد من أن ب، 48استمرار واجب المدعي العام، بموجب القاعدة 

وعلاوة على ذلك، فإن هذا  .155دة بفتح تحقيق، بما في ذلك المقبولية، قبل الشروع في تطبيق الما

في  وكما جاء .6من النظام الأساسي 18الشرط ضروري لتوقع طلبات التأجيل المحتملة بموجب المادة 

: سيحتاج بللوفاء بهذا المطل تضارب الرأي لا يكفيمجرد الخلاف أو فإن آخر من هذا التقرير،  موضع

إلى تأكيد عدم رغبة السلطات  ، استنادا  مضيه قدما   وجوبعلى إثبات سبب  المكتب إلى أن يكون قادرا  

 .الجناة هذا السلوك نتيجة لحمايةإزاء  ينحقيقيالمحلية في إجراء تحقيق ومقاضاة 

لا يمكنه أن يخلص فهو ويشير المكتب إلى أنه، بناء على تقييمه لمجمل المعلومات المتاحة،  - 35

ذات صلة  أعمال مقاضاةفي إجراء تحقيقات و/أو  لم تكن راغبة حقا   المملكة المتحدة إلى أن سلطات

عن عدم الرغبة الحقيقية في  تمحددة نتج دعاوى( )أ(( أو أن قرارات عدم المقاضاة في 1) 17)المادة 

(، لا يمكن للمكتب أن 2) 17لأغراض المادة وعلى وجه التحديد، و( )ب((. 1) 17)المادة  قاضاةالم

أو قرارات التحقيق/الادعاء ذات الصلة قد اتخذت لغرض حماية الشخص  عمال التحقيقأيخلص إلى أن 

أنه كان هناك تأخير أو المعني من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة؛ 

يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني إلى العدالة؛ أو  مماغير مبرر في الإجراءات 

، بشكل مستقل أو محايد أو أنها ما زالت لا ت جرى بشكل مستقل أو محايد ىجرن الإجراءات لم تكن ت  أ

 بطريقة لا تتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني إلى العدالة. ىجرت  لا تزال وأنها كانت أو 

عليها،  المتحصلجميع السبل المتاحة وتقييم جميع المعلومات  دعلى هذا الأساس، وبعد استنفاو - 36

ولئن  .المراسلاتخلص المكتب إلى أن القرار الوحيد الملائم هو إغلاق الدراسة الأولية وإبلاغ مرسلي 

بعض أصحاب المصلحة، في حين ينظر إليه آخرون على أنه  لدىهذا القرار قد يقابل بالاستياء  كان

 .من غلواء الموقفينأن تخفف  من شأنهاالأسباب الواردة في هذا التقرير  فإنة المتحدة، تأييد لنهج المملك

المحلية التي، وإن شتى من الإجراءات جوانب لبشيء من التفصيل تقييمه المكتب حدد قد و - 37

لأدلة التي تثبت عدم الرغبة، لا تزال تشكل مجالات مثيرة للقلق. كما أن النتائج التي تنقصها اكانت 

بموجب القانون  للمجني عليهمتوصل إليها المكتب لا تخل بواجب الدولة في توفير سبيل انتصاف فعال 

 .أعمالوطني أو الدولي بشكل 

لإجراء تحقيق لا يمنع المدعي  معقولا   ا  استنتاج المكتب بأن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسإن  - 38

بشأن الحالة ذاتها في  (، في المعلومات الإضافية المقدمة إليه6) 15العام من النظر، بموجب المادة 

ينظر المكتب وف ، سه الفقرةفي هذ الضمنيةية الواجبة في ضوء العناو. الدلائل الجديدةضوء الوقائع أو 

و/أو دائرة التحقيقات القديمة في أي معلومات جديدة قد يتلقاها بشأن الادعاءات المتبقية قيد التحقيق من 

                                                           

 .40إلى  35، الفقرات من ، أفغانستاناستئناففي دعوى حكم  5

 .43إلى  42، الفقرات ، أفغانستاناستئناففي دعوى حكم راجع  6

https://www.legal-tools.org/doc/x7kl12/pdf
https://www.legal-tools.org/doc/x7kl12/pdf


 13/13الصفحة: 

 

لمعلقة ا ‘‘المشبوهين اتملف’’، بما في ذلك حالات هيئة الادعاء بالشرطة العسكريةقيد النظر من قبل 

لية القيادة؛ وأي معلومات إضافية تثبت ومسؤوأن تثبت وجود نمط معين  المتعلقة بالأدلة المحتمل

التدخل المتعمد وغير اللائق في إجراء تحقيقات محلية حقيقية؛ وأثر أي تشريع جديد  بشأنالادعاءات 

على النظر في الادعاءات الجديدة الناشئة عن سلوك القوات  ختصةعلى قدرة السلطات المحلية الم

 دعي العاممكتب الم|  .البريطانية في العراق المسلحة


